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[[ شرح آية الوضوء 2١7‏ 

#يكآيا البح حَامَنْوَا إذا كُمْثْمْ إِل الصَّلَرةَ 4 مُخيئين م أو غير 

محدثين #َأطْسِنُوا وُجُومَكُ [وَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافقِ وأمْسَحوأ برءوسك 
وَأَيْمْلَحكُمْ إل الْكَعَبينِ ] وَإِن كم جثبًا فَأَطْهّرُوا 4 أي - والله أعلم ‏ سواءٌ 

أكنتتم محدثين أم لا #أَوْعَلَ سَمَرِأَوْ 4 أصحّاء حاضرين ولكن محدثين #إجآءً 
أحد مَنَكُم : نالفط أو لمن اينمة َل يدوأ متكا 4 

فالحاصل أن الله تعالى أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة مطلقّاء ثم 
رخص للمريض أن يتيمّم مطلًا أيضًاء ورخمص للمسافر أن يتيمّم مطلقًا 
بشرط عدم الماء» ورتحص للصحيح الحاضر المحدث بشرط عدم الماء. 

فم من هذا الأخير أن الصحيح الحاضر غير المحدث العادم للماء 
يتيمّم من باب أو لى» فبقي الصحيح الحاضر غير المحدث إذا وجد الماء. 
فيجب عليه الوضوء. 

فإن قيل: فلو قيل في غير القرآن: «أو مرضى أو لم تجدوا ماء فتيمموا» 
يوفي بهذا المعنى الذي زعمته مع إيجازه ووضوحه. فلماذا عدل عنه إلى 
الإطناب مع ما فيه من الغموض؟(2). 


د ان 


)0( وقد سبق في قسم الفوائد التفسيرية كلام للشيخ على الآية والاستنباط منها. 
(؟) هنا توقف قلم الشيخ. مجموع 51 .]57١‏ 


9 فوائد المجاميع 
[هيئات الصلاة والأصل في وضعها] 
أعمال الصلاة أو أكثرها مستعمل بين الأمم تحيّةٌ وتعظيمًا. 
أما السجود والركوع والقيام فظاهر. 
وهكذا التطبيق المنسوخ مستعمل عند أهل الهند تعظيمًا؛ يُطبّق أحدهم 
كمّيه مشيرًا بهما إلى من يعظَّمه» وأغلب ما يُستعمل عند الاسترحام. 
ورفع اليدين مستعمل عند ....7١2؛‏ يرفع أحدّهم يديه إذا دخل على 


مخدومه أو أراد الخروج من عنده إِلّا أنه يرفعهما مادًا لهما إلى قدّام 
3 نما 


85 


والجلوس مفترشًا هو قريب من جلوس الإنسان بين يدي مَنْ يحترمه 
كالتلميذ بين يدي شيخه. 

ووضع اليد على اليد أيضًا معروف يستعمله الناس أمام من يحترمونه. 

وقبض الأصابع غير المسبّحة يحتمل أن يكون له حظ من هذا. 

والظاهر أن الأصل في هذه الأعمال مِنْ وَضْع الباري عز وجل ليُعبد 
بهاء ثم تناهبها الملوك والرؤساء وغيّروا فيها وبدّلوا. 

ويحتمل أن يكون بعضها اخترعه الناس لتعظيم رؤسائهم. ثم أمر الله عز 
وجل أن يعبد به؛؟ لآن التعظيم لا يستحقه سواه("). 


)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة. 
6 مجموع ١[‏ ١لاغ].‏ 


الفوائد الفقهية هع 


[مشروعية جهر الإمام بآمين] 

الثيموي7١)‏ (ص94): 

دلا تبادروا الإمام؛ إذا كبر فكبّرواء وإذا قال: ولا الضالين؛ فقولوا: آمين, 
وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك 
الحمد)». رواه مسله27). 

قال النيموي: ايُستفاد منه أن الإمام لا يجهر بآمين؛ لأن تأمين الإمام لو 
كان مشروعًا بالجهر لما علَّق النبئّ كلو تأمينهم بقوله: ولا الضالين. بل 
السياق يقتضي أنه لم يقل إلا هكذا: وإذا قال آمين فقولوا آمين». اه. 

أقول: إنما لم يقل: «وإذا قال آمين فقولوا آمين»؛ لأن السنة موافقة 
الإمام» بأن يقولها معه لا بعده. وهذا المعنى إنما يؤديه قوله: «وإذا قال ولا 
الضالين فقولوا آمين». 

وأماقوله في الحديث: «إذا كبر فكبروا» فالمشروع أن يكون تكبير 
المأموم بعد تكبير الإمام» وهكذا الركوع» وقول سمع الله لمن حمده("©. 


ان 


)0010( هو ظهير أحسن النيموي الحنفي (ت1770١ه).‏ والنقل من كتابه «آثار السنن مع 
التعليق الحسن». 

)١(‏ (416) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) مجموع[1751]. 
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[مناقشة الشافعية في قولهم بركنيّة الصلاة على النبي باو في التشهد] 

الحمد لله. 

احتج الشافعية على أن الصلاة على النبي يك في التشهّد ركن بحديث 
فضالة بن عُبيد قال: ابينما رسول الله بل قاعد إذ دخل رجل فصلّى فقال: 
الهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله ولو : اعجلتٌ أيها المصلّي! إذا 
صِلْيِتَ فقعدت فالحمد الله بما هو أهله وصلّ علي ثم اذعه) . قال: 53 
رجل آخر بعد ذلك فحمد اله وصلّى على البي و فقال له النبى +00 
«أيها المصلّي ادحٌ م تَجَبْ2(0. 

ورد بأنه دليل عليكم؛ إذ لو كانت ركنا لأمَره بالإعادة كما أمر المسيء 
صلاته. . فأما كونه لم يأمر الذي تكلَّم في صلاته جاهلًاء فلأن مئل ذلك 
الكلام يُعذر به النامي والجاهل بخلاف ترك الركن فإنه لا يُعذر ناسيه ولا 
جاهله؛ وهذا مذهبكم. 

ومع هذا فلا ندري هل كان دعاء الرجل ودعاؤه(' بعد الفراغ من 
الصلاة أم فيهاء فإن كان الأول فلا علاقة له بالمسألة» إلا أن الأشبه الثاني. 


واحتجُوا بحديث الحاكم على شرط مسلم عن ابن مسعود قال: «أقبل 


. أخرجه أحمد (77977). والترمذي (#4177, //741)- واللفظ لأولى روايتيه‎ )١( 
وقال الترمذي: «هذا‎ .)١9575( وابن حبّان‎ »)7١9( وابن خزيمة‎ .)١185( والنسائي‎ 
.١حيحص حديث حسن). وقال في الرواية الثانية: لاحسن‎ 

(0) كذافي الأصل. 
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رجل حتى جلس بين يدي رسول الله به ونحن عنده فقال: يا رسول الله أما 
السّلام عليك فقد عرفناه» فكيف نصلّي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا ‏ صلى الله عليك ؟ قال: فصّمّت حتى أحببّنا أن الرجل لم يسأله» ثم 
قال: إذا صليتم علي فقولوا...". 

وحملوا قوله «في صلاتنا» على ذات الركوع والسجود. وهو محتمل 
كما أنه يحتمل أن يكون المراد: فى صلاتنا عليك؛ كأنه قال: كيف نقول في 
صلاتنا عليك؟ وربّما يؤيّده جوابه 9و بقوله: «إذا صليتم علي فقولوا»» ولم 
يقل: إذا صلّيتم على في صلاتكم... 

وعلى كلّ حال فلا دلالة فيه على الوجوب فضلًا عن الركنيّة؛ فإن 
قوله: «إذا صلّيتم عليّ» معناه: إذا أردتم الصلاة عليتَّ» فقوله: «فقولوا» أمر 
إرشاد وتعليم لتعليقه على إرادتهم. وأيضًا فكونه تعليمًا لسائل التعليم ظاهر 
فى كونه إرشادًا فقط. 


واستدلوا أيضًا بالآية» والأمر للوجوب. 
وأجيب بتسليم الوجوب. ولكن لا تتعيّن الصلاة. كما أن الله عز وجل 
أمرنا بالاستغفار» ولم يقل أحدٌ: إنه ركن من أركان الصلاة. 


و 


و-- ع 2 َّ 0200 م سام 

ويظهر لي وج ةآخر وهو أن قوله تعالى: #يكأما لذت ءَامَنْوأصَلوا 

عَكَيْهِ» [الأحزاب: 05] معناه: ادعوا له» وفى التشهّد الدعاء له: «السلام عليك 
يها النبى ورحمة الله وبركاته». 


وإن ادُعى أن قوله: #صلوا» أراد به: انطقوا بلفظ الصلاة. 


4" فوائد المجاميع 

قلنا: أفلا يحتمل أن يكون المراد الصلاةً أو ما يرادفهاء وهو الرحمة؛ 
فإِنَ في الصلاة الإبراهيمية: «كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد [ مجيد]... كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد». وهو مأخوذ من قوله تعالى حاكيًا عن الملائكة في خطابهم لآل 


و« 


إبراهيم: #رحمَتٌ أله وتركنه. علي أهل أليني إِنَّمْ(١)‏ حير حي # [هود: 07]. 
فأنت ترى كيف أَبْدَلَ الرحمة بلفظ الصلاة» وهو يدل على ترادفهما. 
ثم إن العبارة التي في التشهّد: «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته» مطابقة للآيتين. 
ع 9- 5 ره 0000 ودس 3 
أماآاية: #صَلْواعَلئِهِ وَسَلْسُا تَسَلِيمًا4 [الأحزاب: 05]. فلأنٌ قولنا: 
«السلام عليك» يقابل قوله: #وَسَلْمُوا4. وقولنا: «ورحمة الله» يقابل قوله: 
0 3 
#صَلُواً» كما مرّ. 
وأما آية: # رحمت الله وبركنه, عليَكي أَهْلَ لنت » فظاهر. والله أعله20). 


د عاد عد عاد 


)١(‏ في الأصل: «إنك» سبق قلم. 
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[بحث في فرضية التشهّد الأول» وما الذي شرع له سجود السهو؟] 

الحمد لله. 

العحق ح إن ختاء الب أن التسون الا ول نرف ين أن ترك عهدًا 
مبطل للصلاة» وتركّه سهوًا موجبٌ سجوة السهو. والدليل على فرضيته هو 
الدليل على فرضيّة التشهد الثانى. 

وأما كون النبي مَلكة تَرَكّه مرّة وسجد للسهوء فذلك لا ينفي فرضيته 
بالمعنى الذي قلناء كما أن كونه سلّم مرّة قبل التمام ثم رجع فأتمّ وسجد 
للسهو لا ينفي كون السلام قبل التمام مُبطل 2١7‏ لو وقع عمدّاء وهكذا زيادة 
ركعة. بل فعله يَلَهْ ذلك دليل على الفرضيّة إذ لم يثبت أنه سجد للسهو إلا 
لفعل ما يبطل عمذه. 

وقد قال إسحاق بن راهويه في الصلاة على النبي بَ#كْةْ في التشهّد 
الثاني: إنها فرض بهذا المعنىء أي أن تركها عمدًا مبطل للصلاة بخلاف 
تركها سهوًا. 

وقول أصحابنا: إنه سنّة» دعوى لا دليل عليهاء بل قد أبطلناها. ونزيد 
فنقول: إن كانت سنّة فلماذا سجد النبي يك لترْكها؟ وما الفرق بينها وبين 
دعاء الافتتاح والتعوّذ والتكبيرات وأذكار الركوع والاعتدال والسجود 
والجلوسيين التعدت ؟ 

ولم يأتوا بفرق إلا أنه تقل عن الغزالي أن التشهد الأول من الشعائر 


)١(‏ كذا في الأصلء والوجه: «مبطلا). 


006” فوائد المجاميع 
الظاهرة المخصوصة بالصلاة وليس ما تقدّم مثل ذلك. 

فيقال له: إن أردتٌ بالشعائر الظاهرة ما لها صورة فهذا خاص بالجلوس 
لا بالتشهدء فلو جلس'(١2‏ ولم يتشهّد لا يسجد للسهوء وأنتم لا تقولون به. 

وأيضًا فإِنّ جلسة الاستراحة كذلك. وأيضًا ف«سممع الله لمن حمده. 
ربنا ولك الحمد» كذلك لأنه يجهر بها. وإن أردتٌ غير ذلك» فماهر؟ 

فإن قلت: «الظاهرة» لغو والمقصود الشعائر الخاصة بالصلاة» فاسمع 
الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد» كذلك؛ وجلسة الاستراحة كذلك. 

وإن أردتَ أن الخاص بالصلاة هو لفظ التشهّدء فإن «سمع الله لمن 
حمده. ربنا ولك الحمد» مثل [ذلك]؛ لأن كلا منهما ذكرٌ لم يُشْرَع إلا في 
الصلاة» ومع ذلك لو قاله إنسان في غير الصلاة لم يمنع. 

وقول غيره: الفرق بين التشهّد وبين غيره مما مرّ أنه بعضُء فلذلك 
ألحقت به الأبعاض في السجود للسهو عند تركها. 

فيقال له: وما البعض؟ 

قالوا: السئن التي تُّجْبَر بسجود السهو. 

فيقال لهم: هذا دور! إذا سألناكم الدليل على أن هذه الأشياء تُجبر 
بسجود السهوء قلتم: لأنها أبعاضء فإذا سألناكم الدليل على أنها أبعاض 
دون غيرهاء قلتم: لأنها تُجبر بسجود السهو. والحاصل أنهم لم يأتوا بشيىء! 

فأما القنوت في الصبح فهو غير مشروع أصلاء كما بين أهل العلم أدلّة 
ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «فإذا لو جلس». 


الفوائد الفقهية 00١‏ 
وأما الصلاة على النبى تلد فى التشهّد الأول» فالصواب ‏ إن شاء الله 


وهم إنما يثبتونها بالقياس» ولا قياس مع النصّ»ء على أن القياس في 
العنادات ضعيف جذًا. 


ثم إن الحديث الذي يستدلون به على الأمر بالصلاة ة على النبي مله في 
التعرقد) لكغيرت يدل أنها زثما ث عض لكر متدسة للوغاة زلا رفاو في 
التشهّد الأول. وأيضًا فذلك الحديث يدل على عدم ركتيّتها في التشهّد 
الثاني؛ فإن النبي بل لم يأمر المصلّي الذي لم يأت بها بالإعادة. 

فإن قلتم: كان جاهلًا. قلنا: الجاهل لا يُعذر في ترك ركن من الأركان. 


فإن قلتم: لعلّه كان في نفل. قلنا: كان الظاهر أن يبيّن له النبي كو 
ركنيّتها حتّى لا يتركها مرّة أخرى في الفرض أو في نفل فيأتي بصلاة غير 
صحيحة» وهي حرام, ولو نفلا. على أن ذلك الرجل يحتمل أنه ترك أصل 
التشهّد؛ فإن قوله ينه : «إذا قعدت فاحمد الله بما هو أهله. وصلٌ علي ثم 
ادعه»؛ فأول التشهد: «التحيّات لله والصلوات والطيبات»» وهذا مد 
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ثم: «السلام عليك أيه النبي ورحمة الله وبركاته»» وهذه صلاة عليه 
َليو؛ لأن الرحمة هي الصلاة كما ترجمها هو بو بذلك فقال: «اللهم صل 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار أكثر من سطرين. 
(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «حمد لله». 


00 فوائد المجاميع 
على محمد, وعلى آل محمد, كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد. اللهم بارك...». أراد © قولّ الملائكة لأهل بيت 
إبراهيم [في] قوله تعالى: # رحمت الله ورككه لكك أهْل ليت إِنَّهْ(١)‏ حِيدُ 
تحِيدٌ © [هود: 08]. 

ثم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»؛ وهذا الدعاء. 

وغاية ما في الأمر أن يثبت به أن الصلاة على النبي ب بلفظ الصلاة 
مأمور به في التشهّد الشاني. وهذا مع عدم بيانه ين الركنية ‏ يصدق 
بالفرضية على ما قال إسحاق. 

فوجد فرق بين التشهّد والصلاة على النبي يو فلا يجوز مع ذلك 
قياسها عليه لإثبات مشروعيتها في الجلوس الأول. 

م إنهم أثبتوها في القنوت بغير نض من الإمام» بل قياسًا على ثبوتها في 
اعد وه الام عاق تسن وهو شيع عد 

على أنه لا مشابهة , بين القنوت والتشهّدء هذا فضلًا عن كون القنوت لم 
يثبت من أصله. 


نعم» احتجوا بما رواه النسائي(21 عن الحسن بن علي في قنوت الوترء 


)١(‏ في الأصل: إنك. سبق قلم. 

(؟) (55٠١).وذ‏ في الكبرى (/541 ١‏ و/اغ .)6١‏ قال النووي في «الخلاصة»: /١(‏ 10/8): 
مناه محم أر يعسن ورسكه ايلن الملقن ني #تسنة معدم 7007 .)4٠١‏ 
وضعّفه الحافظ ابن حجر بالانقطاع؛ وبالاختلاف في إسناده. انظر «التلخيص»: 
(056-554/1). 


القواف الفقفية كيك 
وفيه: #وصلَّى الله على النبي». فعلى العين والرأس ما ثبت عن رسول الله 
ليو ولكن هذا الحديث فيه اضطراب معروف. 

وهبّه صحّ» فإن أصل القنوت في الصبح لم يصحّ. وهبه صم فمن أين 
زدتم الصلاة على الآل؟ 

قالوا: قياسًا على الصلاة عليه مَل . قلنا: قياس مسلسل» ومع ذلك لِمَّ 
لم تفعلوه في التشهد الأول؟ 

قالوا: التشهّد الأول مبني عل التخفيف. قلنا: والاعتدال عندكم ركن 

قالوا: قياسًا على التشهّد الثاني. قلنا لهم: تارة تقيسونه على الأول وتارة 
على الثاني؟! فاختاروا أحدهما! إما أن تقيسوه على الثاني وتقولوا: هو 
ركن» فلا تجبروه بسجود السهوء. أو على الأول فلا تزيدوا فيه الصلاة على 
الآل. 

ثم بالغوا فقالوا: (وصحبه» مع أن الصلاة على الصحب ليست مشروعة 
في الأول ولا في الثاني! 

قالوا: قياسًا على الآل. قلنا: ما جعل هذا القياس المسلسل أولى من 
القياس المباشر؟ أعني إثباتها في الثاني. 

ثم إن هذه الزيادات التي جلبتموها جعلتموها كلها تُجبّر بسجود 
السهوء مع أن سجود السهو إذا وقع لغير سبب مبطلٌ» فكيف تجرؤون على 
شرع المبطل لمثل تلك التمخّلات؟ 
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والحاصل أن القنوت من أصله لم ب يثبت. فكفى الله المؤمنين شلَّ القتال. 


وسجود السهو ليس له إلا سبب واحد وهو فعل ما يبطل عَمْده ولا 


يُبطل سهوه. ولو احتمالاء أعني بأن لم يتيقّن فعل المبطل ولكنه شاك في 
فعله. 


ثمّ قالوا: إذا قرأ الفاتحة أو السورة أو التشهد أو الصلاة على النبي جل 

في غير محلهاء سجد للسهو على تفريع في ذلك. ولا دليل لهم على هذا. 

قالوا: لأنه يدل على عدم الاعتناء بالصلاة بحيث شبّه ترك التشهد 
الأول. قلنا: أما التشهّد الأول فقد ثبت أن تركه عمدًا مبطلء وتَقْل تلك 
الأشياء غير مبطل. ثم لِمَ لم تقولوا في أذكار الركوع والاعتدال والسجود 
والجلوس بين السجدتين مثل ذلك؟ 

والظاهر أن أول من طرق ذلك إنما قاسها على السلام قبل التمام؛ فإنه 
ركن وقع في غير محلّه فقاس عليه الفاتحة والتشهّد والصلاة على النبي 
اللو . ولكن المتأخرين لم يوجُهوه بذلك» لعلمهم أن السلام قبل التمام إنما 
سُجد له لكون فِعْله عمدًا مبطلاء ٠لالإيقاعه‏ في غير محلّه فوجهوه بما 
وجهّواء وألحقوا بعض مايناسب توجيههم؛ ولم يجرؤوا على إلحاق 
الجميع خوف الشناعة. 

فالحق إن شاء الله تعالى - في سجود السهو أنه إنما شرع لترك التشهّد 
الأول» وللسلام قبل التمام؛ وللزيادة» أو الشك فيها. ومن يقول بالقياس 
فيُلحق بها كلّ شيء أبطل عمدّه لا سَهْرُهء سواء أكان فعلا أم تركًا. 
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وإِذا فلا معنى للسجود لعمد تلك الأشياء؛ إذ قد تبيّن أن عمدها مُبطل» 
فأما الشك فإنه لا يتصوّر عمده. 

ثم الحق في سجود السهو أنَّه فرض لأنه تدارك لفعل مبطلء إلا أن 
البطلان سقط لأجل السهو. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن تارك الشىء منها جهلا لا يُؤمر بسجود السهو 
لحديث الرجل الذي علّمه النبى 2 الصلاة عليه؛ فإننا نختار أن الصلاة 
عليه يله في التشهد الثاني فرض لا ركن» وهذا هو مذهب إسحاق. 

وأيضًا في حديث معاوية بن الحكم أنه تكلّم في الصلاة» ولم يأمره النبي 
َي بالسجود للسهو مع أن عمد الكلام مبطلٌ. قالوا: إنما لم يأمره لأنه كان 
مأمومًاء والمأموم يتحمّل عنه إمامه. قلنا: وما دليلٌ أن المأموم يتحمّل عنه 
إمامه؟ لم نجد لهم دليلا في ذلك(3). 

دن اننا 
[فائدة حول التشهد وعطف اسم النبي مَل على لفظ الجلالة] 

جاء فى بعض روايات التشهد: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). 

وفي بعضها: «وأن محمدًا عبده ورسوله). 


وفى أخرى: «وأشهد أن محمدًا رسول الله). 


0غ( مجموع .]17١5[‏ 
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فقال بعضهم: يفهم منه جواز: «وآن محهدا رسول اللدهبناء على إن 
كلمة «(أشهد» أسقطت فى رواية» وكلمة «عبده» أسقطت فى أخرى. فيجوز 
حذفهما معا. 

وهو عندي خطأء فإسقاط كل منهما وحدها لا يدل على جواز 
إسقاطهما معا. 

ثم من الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أنه إذا أسقط كلمة «أشهد» صار 
قوله: (وأن محمدًا» إلخ داخلا تحت «أشهد» الأولى» فوجب حيئئذ أن يُؤتى 
بكلمة: «عبده» حفظًا لمقام الربوبية ودفعًا لما يُوهمه إدخال الجملتين تحت 
«أشهد» واحدة من التسوية. 

وأما إذا جاء ب«أشهد» أخرى فهذا الإيهام مندفع» فجاز حينئذ إسقاط 
كلمة «عبده». ومما يرشد إلى هذا إنكاره بَلكيةِ على من قال: «ومن يعصهما 
فقد غوى ١7‏ وعلى قائل: «ما شاء الله وشئت)(001©., 


اا عد عاد عد 


4 أخرجه مسلم (870) من حديث عديّ بن حاتم. 

(؟) أخرجه أحمد (201814)» والنسائي في «الكبرى» »)0٠١1/09(‏ وابن ماجه ))5١١1(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد) (0787» والبيهقي: (7/ 111) وغيرهم من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. وفي سنده الأجلح الكندي مختلف فيه. وله شواهد 
يتقوّى بها. 

فرق مجموع .]41/1١١[‏ 
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[جمع الصلوات في الحضر] 
الحمد لله. 


في «الصحيح»17١)‏ عن ابن عباس وأبي هريرة: «أن النبي يل جمع 
بأصحابه فى المديئة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء لغير عذر 
ولا سفر». وفى رواية: «ولا مطر». 

فأخذ بهذا بعض التابعين وغيرهم. وتأوّله الجمهور؛ فمنهم من تأوّله 
بأنه كان لعذر. ورد بأن الصحابي قد قال: «بغير عَذرٍ)» وفعله ابن عبّاس لغير 


عدر. 


ثم ما هو العذر؟ فقيل: مرضء ورد بما تقدّم؛ وبأن ابن عبّاس فعله وهو 
يخطب في الجامع» وبأن المرض تُجيل العادة أن يعم ولو كان خاصًا 
بالنبي لكلو لم يكن عذرًا في حق غيره. 

وقيل: مطرء ورد بما تقدّم من إطلاق الصحابي أنه لغير عذرء وأن ابن 
عبّاس فعله وهو يخطب في الجامع. وبأنه ثبت في بعض الروايات: «ولا 
مطر». وأيضًا فابن عبّاس جمع تأخيرًاء وجمع المطر في الحديث من 
مذهب الشافعي خاصٌ بالتقديم» وهو الذي يقتضيه النظر. على أن الجمع 
للمطر لم تقم عليه حجّة» وإنما يحتجّون عليه بهذا الحديثء وهو كما ترى. 


وقيل - وهو أقرب ما قيل -: لعله جمعٌ صوري. ورُدَّ بأن ابن عبّاس لما 
سُئل عن سبب ذلك قال: «أراد أن لايحرج أمّتها. 


)0010 أخرجه البخاري (477 0) عن ابن عباسء؛ ومسلم )١6(‏ من حديثهما. 
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والجمع الصوري أحرج من التوقيت. وهذا الرد محتمل ولكن ظهر لي 
رد أوضح منه وأَبِيّنَ» وهو أن الصحابي أطلق الجمع. والمفهوم عند 
الإطلاق: الجمع الحقيقي. ولو أراد الجمع الصوري لقال: أخر الصلاة إلى 
آخر وقتها. 

وأيضًا ‏ وهو أظهر - أنه قال: جمع... من غير عذر ولا سفر» فظهر من 
فحواه أنه أراد الجمع الذي يكون للسفرء وهو الحقيقي. كما لو قال قائل: 
قصّر فلان الصلاة» لاحتمل إرادة القصر المعروف في السفر ‏ وهو أن 
يصلَّي الرباعية ثنتين ‏ وإرادةً القصر المقابل للتطويل. فإذا قال: قصّر فلانٌ 
الصلاة من غير سفر- تعيّن الأول» وهو صلاة الرباعية اثنتين. 

وقيل: إن هذا الحديث منسوخ بأحاديث التوقيت» وفيها النص على 
تحديد وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء. وهذا جيّد 
لوقت تاخز أساديت لبوق عن هذا اندز ولاينيت: 

ثم في هذا الحديث أن ابن عبّاس حضره. وهو إنما حضر المدينة 
أخيرًا. وكذا أبو هريرة. والظاهر أن أحاديث التوقيت متقدّمة. ثم عل ابن 
عبّاس له واحتجاجه بهذا الحديث وتصديق أبي هريرة له يُبعد النسخ. 

فأقوى ما بيد الجمهور أن عمل النبي به الغالبٌ التوقيتٌ؛ وعمل 
الأئمة مستمرٌ عليه. ولكن غايته أن يكون الجمع مكرومًا فقط. وفَعَله بال 
لبيان الجوازه وترّكه الأئمةٌ لكونه مكرومّاء فلا يلزم من هذا عدم الجواز. 


والله أعله7١©.‏ 
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[مسألة قضاء الصلوات المتروكة عمدًا] 


احتجاج من يرى قضاء الصلاة المتروكة عمدًا بقوله يَهِ: «فدّين الله 
أحق أن يُقضى2(١)-‏ فيه نظر؛ لأن لفظ الدَّيْن موضوع لما في الذمّة مما يلزم 
أداؤه» فالحجٌ كان دنا فذق أن التكتيمية بازسد آذازه تيت لو تكلفق 
حمله إلى مكة لصح حجّه اتفاقًا. 

وإنماخفي عليها هل يصحٌ أن تحجٌ هي عنه؟ فبيّن لها النبي ل 
المكا 90 أن ذلك فى معنى الدين»؛ لأنه شىء ثبت فى الذمة يلزم أداؤه. 

فإذا كان الشىء الثابت فى الذمّة كذلك للبشر ينبغيى للوارث أداؤه 
- ويراه صحيحًا-7"©» فأولى منه الثابت لله عز وجل كذلك. 
٠‏ وبهذا يتبيّن أنه يلزم القائلين بقضاء الصلاة المتروكة عمذدا أن يجيزوا 
للوارث قضاء الصلاة عن مورّثه؛ لأنها عندهم دين» ودين الله أحق بالقضاء. 

فإذ لم يقولوا بهذاء تبيّن أنها ليست بدّين» فكيف يصحٌ قضاؤها؟ 

وقولهم: إن الحديث متروك الظاهر بالنسبة إلى الصلاة- كلام غير 
مقبول» بل نقول: هو على ظاهره؛ والصلاة لا تكون دَينَاء وإنما منزلتها في 
وقتها الأدائي7؟2. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1457(‏ ومسلم )١١54(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) غير محررة في الأصل ولعلها ما أثبت. 
() كلمتان غير محررتين ولعلها ما أثبت. 
(4) بعده كلام ضرب عليه المؤلف» ونصّه: «منزلة الحج في أشهره؛ فمن ترك الحجٌّ 
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[المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر. هل يتم؟] 
الحمد لله. 


احتجاج المالكية والشافعية وغيرهم على أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة 
أيام أتمّ بما رُوي من إذن النبي بلكو للمهاجر أن يقيم بمكة ثلانّا فقط. وَجْهُه 
كما قيل: إنه دل على أن المسافر إذا أقام ثلانًا لم يرتفع عنه اسم السفر؛ 
بخلاف ما إذا زاد. 
يرد عليهم بأن الني : أثة مكث خمسة عشر يوم أو أكثر يقصر. 
وقولهم: إنه كان يتوفّع السفر. بحيث لم ينو إقامة أربعة أيام سواء- يردَّه 
أن ارتفاع السفر ليس من شرطه النية» بل إذا حصلت الإقامة بالفعل» ارتفع. 
وهذا محل نظرء والله أعله(©. 
عد عد د 
وجوه الأفضلية في قيام الليل 
يحصل أصل السَّنّة بالصلاة أوله وأوسطه وآخره؛ والأفضل بعد 
نصف الليل. 
يخصل اصن الشنه بأ فقدازكانةمن الليل يكو فيه صل 


5 حتى انقضت أيامه. لا يستطيع أن يؤديه في المحرَّم مثلا. ولايقال ا 
لأنه وإن كان ديئًا إلا أنه دين موقت, بمنزلة الإيمان في العمرء فمن لم يؤ[من]...» 
مجموع .]1491١5[‏ 
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والأفضل قيام داود من نصف الليل إلى أن يبقى سدسه؛ وذلك سدساه 
الرابع والخامس. والمراد بالليل الليل الشرعي. 

“. يحصل أصل السّنّة بالصلاة قبل النوم أو بعده. والأفضل قيام داود» 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه (أي السدسان الرابع والخامس كمامر) 
وينام سدسه. وقد صحٌ هذا من فِعْل النبي يَلْهِ في حديث عائشة في 
«الصحيح»(1). 

5 يحصل أصل السُّنََّ بأي عدد كان» والأفضل أن لا يزيد على إحدى 
عشرة» ولا ينقص عن سبع كما صّح مِنْ فعل النبي كَلِِ. 

ه. يحصل أصل السّنْة بأن تكون الصلاة مثنى مثنى» وبغير ذلك كأربع 
وغيرهاء والأفضل ما أمر به النبي كه سائله بقوله: «صلاة الليل مثنى مثنى؛ 
والوتر ركعة من آخر الليل»2"7. وقد صم مِنْ فعله يك غير ذلك ولكن 
الفعل إذا عارض القول فالمتعين على الأمة العمل بالقول. 

5 يحصل أصل السِّنة بأن يكرر المصلى سورة واحدة مثلاً» والأفضل 
خلاف ذلك. ٠‏ 

يحصل أصل السّنَّة بالصلاة في المسجدء والبيت أفضل. 

يحصل أصل السّنّة بالصلاة في جماعة؛ والمنفرد أفضل(©. 


.)١1١77( البخاري‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري (477)) ومسلم (49/!) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(6) مجموع .]11١١[‏ وانظر مكمّلات قيام الليل التي ذكرها الشيخ في رسالة «قيام 
رمضان» ضمن مجموع رسائل الفقه (ص١8”‏ وما بعدها). 
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[بحث في التراويح والوتر] 

الحمد لله. 

ما زلتٌ أتعجّب من قول أصحابنا: إن الثلاثة وعشرين 2١7‏ ركعة التي 
تصلى في رعشاة» حنو ا سترررن رقن أرنع ولاك رترعاقى لتو قرو : 
إن اثتتي عشرة تراويح» وإحدى عشرة وتر؟ حتَّى يكون الوتر تامًّا على 
مذهبهم» وهو أفضل من التراويح 

ال رز ام جه عو التنيو و وتو ترا اي 
كانوا لا يعدّون الوتر إلا الثلاث الأخيرة» ولكن فِعْل الصحابة مبنيٌ على ما 
يخالف رأيّ أصحابنا؛ وذلك أنهم كانوا يرون أن الوتر يفصل بينه بتسليم 
بنواة أكاة واه مستا أو ثلاث(1) مجموعة: أو خمس أو سبع أو تسع: 
ولكن اختاروا الثلاث لقوله بَيْ: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيتٌ 
الصبح فصل ركعةً» أو كما قال؛ كأنهم كانوا يرون أن المراد وصلها 
بالركعتين اللتين قبلها. وفي هذا نظرء بل لأنهم - والله أعلم جلما كائوا 
يصلُون إحدى عشرة ركعة كانوا يوترون بركعة. فلم نُواالركعمات» أرادوا أن 
ينوا الوتر» ولكن تثنيته يخرجه عن الوتريّة» فزادوه ركعة ‏ والله أعلم . 
ووصلوها لأنهم لو فصلوها لم تكن الثلاث وترًا شرعيًا. والله أعلم9". 


ان 
)١(‏ كذا في الأصلء والوجه فيه: «والعشرين». 


() كذا في الأصل» والوجه فيه والمعطوفات بعده النصب. 


الفوائد الفقهية 1 
[تعليق على كلام الشافعي في استحبابه الانفراد في قيام رمضان] 
امختصر المزني» (ج١‏ ص7١20()1.‏ 
قال الشافعي: «فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحبٌ إ لي منه». 
هذا نصٌ ظاهر في استحباب عدم الجماعة؛ وفي حواثي الأم (ج١‏ 

ص )١3١5‏ أن ابن سُريج يؤوّله بأن مراد الإمام أن الصلاة التي تُشرع انفرادًاء 

وهي الوتر وركعتا الفجرء ثم نقل عن البويطي ما يردٌ هذا التأويل. 
ولا يخفى أنه ليس بتأويل بل تحريف. ونصٌ البويطي الذي نقله البلقيني؛ 


قال البلقيني: «وفي مختصر البويطي في ترجمة طهارة الأرض: والوتر سنة» 
وركعتا الفجر سنة» والعيدان سنة» والكسوف والاستسقاء سنة مؤكدة. وقد 


روي أن النبي مَل كان يصلّي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر 
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الفجر قبل أن يصلّي الصبح. والكسوف 
والعيدان والاستسقاء أوكد» وقيام رمضان في معناها في التوكيد»("). 
عد عد عد عد 
[بعض ما وقع من المخالفات في المساجد] 
١‏ - فرشه بالفرش الملوّنة. 
“- تعليق الأوراق المكتوبة بقبلته. 


2000 «الحاوي شرح مختصر المزني» للماوردي )794١/7(‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(؟) مجموع[16١197].‏ 
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؛ - وضع المصاحف لسورة الكهف وغيرها فيه. 
- وضع المصاحف بالقبلة. 
5- وضع النعال أمام المصلّين وعن أيمانهم. 
/ا- إحراق البخور فيه. 
8- المحراب. 
9- وضع المراوح الملونة فيه. 
-١‏ كون المصاحف الموضوعة بالقبلة ملرّنة الدفات. 
-١‏ مجيء الخطيب قبل وقت الخطبة. 
7- الصلاة على النبي ينه في الخطبة بما يخالف المأثور. 
١1‏ - التزام «بارك الله لي ولكم...» آخر الخطبة الأولى. 
١‏ - التزام دعاء معين بين الخطبتين. 
06- وجود من يتكلم في وقت الخطبة بالذكر. 
5- التزام تحميدٍ معين في الخطبة الثانية. 
- التزام الدعاء للصحابة رضي الله عنهم. 
- تمطيط التكبير في الصلاة. وكذلك السلام. 
4- عدم التراص في الصف. 
التزام «سبحان ربي الأعلى» عند قراءته لسَبّح أَسْمَ ريْكَ الل *. 
١‏ -التزام الدعاء عقب ختم الإمام سورة الغاشية. 
17- رفع الصبيان أصواتهم ب «ربنا ولك الحمد». 


الفوائد الفقهية 6 
7 - التزام المكث بعد الصلاة. 
4- التزام الدعاء بعد الصلاة مشتركّاء بحيث يدوم رفع المأمومين 


أيديهم ما دام الإمام رافعًا يديه. 
5- جعل الإمام يساره إلى المصلين27). 
ع 
[حكمة النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم] 
الحمد لله. 


ثبت في «الصحيح»(1) عن أبي هريرة: قال رسول الله َه : «لا يصوم 
أحدكم يومَ الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده». 

ولمسله7 عنه: قال رسول الله َل : «لا تختصّوا ليلةً الجمعة بقيام 
مِن بين الليالي, ولا تختصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون 
في صوم يصومه أحدكم). 

وفي «حواشي المشكاة)»(؟) عن «اللمعات»: «قد ذكروا للنهى عن 
تخصيص يوم الجمعة بصوم وجوها: 

الأول: أنه نهى عن صومه لثلّا يحصل به ضعفٌ يمنعه عن إقامة وظائف 


)١(‏ مجموع[1755]. 

0( البخاري (1186١)؛‏ ومسلم )١١415(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
.)1١448/1١55( )*(‏ 

.)١7!9ص(‎ ):( 


1 فوائد اجاميع 


الجمعة وأورادها. 

والثانى: خوف المبالغة فى تعظيمه. فيفتتن كما افتتن اليهود بالسبت 

والرابع: أن يوم الجمعة يوم عيد فلا يصام فيه» وقد ورد: يوم الجمعة 
يوم عيدكم فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم)(1). وهذا الوجه أحسن 
الوجوه لأنه منطوق الحديث». اه اللمعات مختصر. 

يقول كاتبه: كل من هذه الوجوه فيه نظر: 

أما الأول: فلأنه إنما يحتمل لو كان النهي عن صوم يوم الجمعة وقيام 
ليلتها مطلقاء وليس الأمر كذلك. وإنما النهي عن التتخصيص؛ فلو صام يوم 
الخميس جاز أن يصوم يوم الجمعة» وكذا يجوز أن يصوم يوم الجمعة إذا 
كان يريد أن يصوم يوم السبت» كما هو منطوق الحديث» وخوف الضعف 

وأما الثاني» فلأن مجرد التتخصيص بالصيام والقيام لا يؤدي إلى الفتنة. 
ونحن مأمورون بتخصيص يوم عاشوراء بالصيام» وبتخصيص شهر رمضان 


)1717/١( والحاكم في #مستدركه»‎ )7١71( وابن خزيمة‎ )6١70( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق أبي بشرء عن عامر بن لدين الأشعري. ععن أبي هريرة مرفوعًا. قال‎ 
الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه؛,‎ 
وتعقبه الذهبى بقوله: «قلتٌ: هو مجهولء وشاهده فى الصحيحين». يعنى ما ورد فى‎ 
٠ ١ الصحيحين من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام..‎ 
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بالصيام» وغير ممنوعين عن تخصيصه بالقيام بدليل زيادة الترغيب فيه. 

وأما الثالث» [ف]-إنه كان يكفي في دفع ظن الوجوب أن ينص نضا 
قاطعًا على عدم وجوبه. وقد رُغبنا في صيام يوم عاشوراء» ولم خش من 
ذلك أن يُظَنَّ الوجوب. ورُغْبنا في صيام أيام مخصوصة كالاثنين والخميس 
وثلاث من كلّ شهر وستٌ من شوال وغير ذلك» ورغبنا في قيام رمضان أكثر 
من قيام غيره» وذلك يدل على عدم المنع من تخصيصه. ولم يخش في 
شيء من ذلك ظن الوجوب. 

وأما الرابع» فالحديث الذي ذكره لا أظنه يصح. فلا حجّة فيه. والمعنى 
ضعيف لما أوردناه على الوجه الأول بأن المنهي عنه إنما هو التتخصيص» 
وصومٌ يوم قبله أو بعده لا يخرجه عن كونه عيدّاء كما أن صوم يوم الأضحى 
ويوم الفطر حرامٌ مطلقًا لا تخصيصهما فقط. 

وأيضا فالعيدية» وإن كان فيها مناسبة لعدم الصيام» فلا مناسبة فيها لعدم 
القيام» بدليل أننا لم ننه عن تخصيص ليلة الأضحى وليلة الفطر بالقيام. 

وإذا تقرّر هذا فالصحيح ‏ والله أعلم ‏ أن حكمة النهي إنما هي لأن 
تخصيص يوم من الأيام بالعبادة إنما يجوز إذا كان قد خصّه الشارع بذلك 
وإلاكان تخصيصه بدعة» كما تقرّر في مباحث البدع» فخشي مَِلتة أن يقع 
الناس في هذه البدعة في صيام يوم الجمعة أو قيام ليلته استنادًا منهم إلى أنه 
يوم فاضلء فنهاهم عن ذلك تنبيهًا منه ‏ والله أعلم ‏ إلى أن مجرّدَ كون 
الوقت فاضلا لا يقتضي كون العبادة فيه فاضلة مطلقا. وإنما العبادة الفاضلة 
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فيه ما نص عليها الشارع بخصوصهاء كالصيام في عاشوراء وغيره مما تقدّم» 
وكالقيام في رمضان. 

فإن قيل: : فعلى هذا لا يمتنع صوم يوم الجمعة وحده إذا وافق يوم نذر 
مثا أو نحو ذلك فيما إذا لم يكن تخصيصه بالصيام تحرّيًا لفضله وإنما 
وقع انَفاقًا. 

فالجواب: أن هذا محتول إلا أن الأظهر أنه يمتنع أيضًا سدًا للذريعة؛ 
لأن الجهال إذا رأوا عالما خصٌ يوم الجمعة بصيام توهموا أنه إنما خضّه 
لفضله. يتتابعون في تخصيصه. بخلاف ما إذا رأوا عالما خصّ يوم الثلاثاء 
مثلاء فإنه ليس ليوم الثلاثاء فضيلة تُوقع في أنفسهم أنه إنما خصّه لأجلها. 
فأما صيام يوم الخميس وحده. فإنما لم يُمنع لأنه مرغّبٍ فيه شرعًا. 

والحاصل أن يوم الجمعة يوم فاضل في الشرع» ولكن لا بالنسبة إلى 
صيامه وقيام ليلته. بل بالنسبة إلى غير ذلك من العبادات المشروعة فيه. 

فنهى النبي بيو عن تتخصيصه بالصيام والقيام؛ لأن تخصيصه إن كان عن 
اعتقاد أفضليتهما فيه فهو خطأء وإن كان اتفاقًا خحشي أن تنوهّم العامة 
أفضليّتهما فيه. والله أعلم. 

وبهذا يُعلم أن مايفعله كثير من الناس من تخصيص يوم الجمعة 
بالصدقة بدعة؛ لأنه لم يبت ذلك. وأيضا فإن تخصيصه بالصدقة مناقض 
للمصلحة الشرعية؛ لأن حاجة الفقراء لا تتختص بوقت دون وقتء فلتكن 
الصدقة كذلك. 


الفوائد الفقهية 58> 
مفاسد. 

منها: أن بعضهم قد يجهل ذلكء أو يكون له مانع عن الحضور فيفوز 
بالصدقة المبادرون. 

ومنها: أن بعضهم قد يكون محلّه بعيدًا فيحمله الحرص على تحصيل 
الصدقة على أن يترك التهيّؤ للجمعة» بل قد يترك الجمعة! 


فإن قيل: فقد كان رسول الله َل يخصّص شهر رمضان بزيادة العطاء. 

فالجواب أن مائبت عنه يله فهو مشروع قطعًّاء ولا منافاة فيه 
للمصلحة المذكورة؛ لأنه يَنَوْ لم يكن يخص رمضان بالصدقة» بل كان 
يخصّه بكثرتهاء فكان في سائر السنة كل ما رأى محتاجًا للصدقة أعطاه. ثمّ 
يُكثر البذل في رمضان لإغناء الفقراء عن التكسّب أو كشرة الدوران فيه 
ليتفرّغوا للعبادة. 

وشهر رمضان شهرٌ لا يؤدّي إلى ما تقدم من المفاسد. 

والحاصل أن السعادة في الاتّباع والشقاوة في الابتداع. وفقنا الله تعالى 
لرضاه بفضله وكرمه(١).‏ 


د عد عد عد 


.]4١١[عومجم‎ )١( 


[هل يكتفى في النسك بالنية دون النطق به؟ ] 

البيهقي(١2‏ في «باب من قال لا يسمّي في إهلاله حجّا ولاعمرة»: «... 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوبء أنا يحبى بن أبي طالبء أنا عبد الوهاب بن عطاء, أبنا 
ابن جريج؛ عن عبد الله بن أبي نجيح. عن نافع : 

أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لبيك بحجة("2» فضرب في صدره وقال: 
أنُعْلِم الله ما في نفسك؟». 

وفي الباب أحاديث أخرى في أن الصحابة رضي الله عنهم اكتفوا بالنية 
ولم ينطقوا بالتعيين. 

أقول: فأما نطقه بلكو فهو لإعلام الناس بنيته؛ لما يتوقف على معرفتهم 
إياها من الأحكام. 

وأما ما جاء من أن الصحابة كانوا يصرخون بالحج صراححاء وفي رواية: 
بالحج والعمرة900؟). ش 


ل ا 


.)1٠١ (ه/‎ )١( 
إفة أشار الشيخ إلى أنه في نسخة: #ابحج»‎ 
.]11/711[ إلى هنا انتهى كلام الشيخ. مجموع‎ )5( 
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[[بحث في ما يستثنى من قاعدة: «الأجر على قدر النصب»] 

الحمد لله. 

مما يستئنى من قاعدة الأجر على قدر النصب قبل الوزغ؛ لما رواه 
مسل'(١2‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «من قتل وزغًا في أول 
ضربة كُتبِثْ له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلكء وفي الثالثة دون ذلك». 

وكأنَ ذلك والله أعلم ‏ لأن القاتل بأول ضربة أَحْسَنَ القِْلة بخلاف 
غيره» وقد ثبت الأمر بإحسان القِثّلة بعموم قوله تعالى: إن لَه يَأَمُرُبلمَدلٍ 
والالحستق # [النحل: .]9١‏ 

ويفسره حديث مسله('2 عن شدَّاد بن أوس عن رسول الله بو قال: 
إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا 
لقِْلّة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبْحَة...» الحديث. وفيه دليل على عموم 
الصيغة في مثل الإحسان في الآية. وَالقِيْلةٌ والذّبْحَةٌ في الحديث عامة» كما 
أن «قَمَلّ) كذلك لأنه فعل في سياق النفي”": وحَذّف المعمول مؤذن 
بالعموم» أي لأن حذفه بغير دليل إنما يكون لعمومه كما هو مقرر في علم 
النحو. والله أعلم. كاتبه7؟). 


اد عد علد + 


.)558:0( )١( 

(؟) (1966). 

(*) كذا في الأصل ولعل صوابه: «في سياق الشرط». 
(4:) مجموع [ا416]. 
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[فائدة في ذوي القربى] 
مما يحتج به على عدم دخول أولاد ذوات القربى في ذوي القربى: أن 
النبي بلكو لم يقسم لأولاد الهاشميات في خمس الخمس. 
وفي ترجمة عثمان رضي الله عنه من «التهذيب» أن جدّته - أمَّ أمه- أ 
حكيم بنت عبد المطلب217). 


ع 


د عاد عد عد 
[بعض صور النذرء وهل هي طاعة؟] 

كثيرًا ما يُظن أن من الطاعة: نذر الطاعة في حقٌّ من يريد فعلها ولكنه 
يخشى أن لا تُطاوعه نفسه على فعلهاء فيقصد بالنذر الاستظهار على نفسه؛ 
لأنها أن تخضع لفعل المنذور لكونه واجبّا يخشى من تركه العذاب- أقرب 
من أن تخضع لفعل المندوب. 

وعندي في هذا نظر؛ لأن العذاب ليس لترك ذلك الواجب بعينه؛ وإنما 
هو لزيادة السيئات على الحسنات. فمن كان عليه ذنب ولكن له حسنات 
عظيمة تزيد عن مقدار الذنب فإنه لا يعذّبء والله أعلم. 

وغل هذا قن تلك التيروى تنشطن ننه العذاتية لأسن يف ترقه 
مصوفة دن عريت إن نر كله موي لنلة لكات ونا المينات 
يخشى أن يلزم منها زيادة السيئات» وزيادة السيئات موجبة للعذابء والعياذ 


بالله. 


)01 مجموع .]57١١1[‏ يعني فلم يقسم لعثمان بن عفان من خمس الخمس مع أن جدته 


لأمه هاشمية. 


الفوائد الفقهية ش تففا 

فإن قيل: هذا صحيح, ولكن ترك الواجب أظهر في خشية العذاب من 
ترك المندوب؛ فإن ترك الواجب ارتكاب سيئة وترك حسنات كثيرة» ببخللاف 
ترلة الميدوب فإثمافية ترك حينتات وك جنات [الوايت](1). 

قلت: هذا يّرد لو قلنا : إنه ينبغي أن تمتنع النفس من ترك المندوب من 
حيث هو مندوب كما تمتنع من ترك الواجب الأصلي. فأما ما أوجبه المرء 
بالنذر فلاء ونضرب لذلك مثلا يتضح منه المراد. 

فنقول: النفس أقرب إجابة إلى فعل صلاة الظهر منها إلى فعل أربع 
ركعات قبلهاء ولها في هذا عذر؛ لأنه لو فرض أن لها قبل ذلك مائة حسنة» 
ومائة سيئة» فإن ترك الظهر يستلزم زيادة السيئات فيجب العذاب» بخلاف 
ترك سنة الظهر. 

ولو فُرض أن لها سبعماثة سيئة وعشر حسنات. فإِنَ فِمْل الظهر يخلصها 
من العذاب؛ لأن أجر الفرض سبعمائة حسنة على ما قيل بخلاف فعل سنة 
الظهر فقط . ولكن نفس المؤمن لا تكون إلا خائفة أبدّاء فهي دائما تعتقد أن 
سكانيا اكش مع سبناتا قا لتر من السعي في تكثير عدد 
الحسنات. 

مثال آخر: إذا أردتٌ أن تنذر عمل حسنة فإنئا نفرض عند النذر أنَّ لك 
مائة حسنة ومائة سيئة» فأنت إذا عملت تلك الحسنة زادت حسناتك فتسلم 
من العذاب» وإن لم تفعلها بقي الحال على ما كان عليه. وإذا نذرت فعملتّها 
زادت حسناتك. وإن لم تفعلها زادت سيئاتك. 

فينبغي لك أن تقول: يا نفس طاوعيني على عملها ابتداءً؛ فإن الثواب 


)١(‏ في الأصل: «المندوب»» ولعله سبق قلم. 
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الذي تطمعين فيه بعد النذر هو الذي تطمعين فيه الآن؛ لأن النذر لا يزيد فى 
الأجرء والله أعلم. والفرض الذي يزيد أجره هو ما فرضه الله ابتداءً. 


و للق 
د عد عاد ع 
[طهارة جرّة الأنعام] 
الحمد لله. 


ما يدل على طهارة الجرّة("2» كراهية لحم الجلالة دون غيرهاء ولو 
كانت الجرّة نجسة لكانت الإبل والبقر والغنم كلّها جلّالة. والله أعلهم7"). 


ا نان 
[تعليق على «مختصر المزنى»] 
المزني (ج7 ص/40)101). 
«قال الشافعي: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب أن 
رسول الله يله نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وعن ابن عباس أن جزورًا 
جرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بِعَنّاق فقال: أعطوني 
جزءًا بهذه العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. 


.]41١1١[ هنا وقف قلم المؤلف. وترك مقدار ربع الصفحة بياضًا. مجموع‎ )١( 
الجرّة: ما يخرجه البعير من بطنه لِيَمضْعَّه ثم يبلعه‎ )1( 

.]47١7[ مجموع‎ )*( 

(5) «الحاوي شرح مختصر المزني» (ه/ /ا6١).‏ 
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وكان القاسم بن محمدء وابن [ص58١]‏ المسيب» وعروة بن الزبير» 
وأبوبكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلًا وآجلا 
يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه. 

قال: وبهذا نأخذ. كان اللحم مختلفًا أو غير مختلف. ولا نعلم أحدًا 
من أصحاب النبي م خالف في ذلك أبا بكر. وإرسال ابن المسيب عندنا 
حسن. 

قال المزني: إذا لم يثبت الحديث عن رسول الله ينو فالقياس عندي 
أنه جائزء وذلك أنه كان فصيل بجزور قائمين جائراء ولا يجوزان مذبوحين 
لأنهما طعامان لا يحل إلا مثلا بمثل» فهذا لحم وهذا حيوان وهما مختلفان» 
فلا بأس به في القياس إن كان فيه قول متقدّم ممن يكون بقوله اختلاف. إلا 
أن يكون الحديث عن رسول الله بلي ثابنًا فيكون ما قال رسول الله 32و). 

أقول في هذا الباب فوائد: 

.١‏ قول الشافعي: «(وإرسال ابن المسيب عندنا حسن» فيه بحث 
مشهورء وقد اشتهر أن الحسن إذا جاء في كلام المتقدمين لا يراد به الحسن 
في اصطلاح المتأخرين بل يراد به الحسن اللغويء فيكون المراد هنا أن 
إرسال ابن المسيب قويٌّ بالنسبة إلى إرسال غيره. وهذا لا يستلزم الاحتجاج 
به. وإنما احتجٌ به هنا لما عضده من قول الصدّيق وغيره» وكونه لم يعلم 
مخالفا لذلك. 

ويحتمل أن يكون الشافعي أراد بقوله: «وإرسال ابن المسيب عندنا 
حسن»- إرساله هذا الذي ذكره في الباب» أي أنه حسن لاعتضاده بما ذكر. 
والأول أولى. 
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”. أن الشافعي وصاحبه المزني يجيزان ورود الشرع بخلاف القياسء 
ويوجبان اتا الدليل الشرعي في ذلك وإن لم يخل من ضعفي. 

؟. أن الشافعي يحتيجٌ بقول بعض الصحابة لم يعلم له مخالقًا. ولكن 
هذا حيث لم يقم دليل على خلافه. كما حققناه في غير هذا الموضع. 

وهل يستجيز مخالفته للقياس؟ محل نظر. وليس في هذا الباب دلالة 
على عدم المخالفة لأنه قد يقال: إنه إنما لم يخالفه اانه بعرم ابن 
المسيب. فالله أعلم. 

5. أن المزني لا يستجيز مخالفة قول من سبق» ولو كان بيده قياس إلا 
إذا ثبت خلافٌ عنهم. 


220.6 
ا 
الحمد لله. 
على الوجه المحرّم؛ وحكمة تحريمه(""). 
أما بيع أحدها بشيء من صنفه متفاضلًا حالاء فمِنْ حكمة النهى عنه 
- والله أعلم ‏ التضييق على المحتكرين؛ لأن من الناس من يحتكر الذهب 


مثلاء فإذا اجتمع اثنان محتكران للذهب وعند أحدهما ذهب جيّد وعند 


.]41١1[ كذاء وترك المؤلف باقي الورقة بياضًا. مجموع‎ )١( 
وللمؤلف رسالة في الربا وأنواعه ضمن «مجموع رسائل الفقه». المجلد الثالث.‎ )( 
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الآخر ذهب رديء»؛ وهمايريدان التبايع» ! إما لمصلحة الاحتكار» لأن كل 
منهما يقول: إذا احتكرت فينبغي أن يكون عندي 0 
لكن مع مراعاة كل منهما للاحتكار, لأن أحدهما يقول: إذالزم لي أن أشتر 
و ار د ركام 
محتكر للذهب مثلي؛ لأنه أيضًا يراعي الاحتكار» فلا يخرج الذهب إلا عند 
غلاء سعره؛ وبذلك يتم مقصودي في حكر الذهب حتّى يغلى سعره. 

والآخريقول: إذا بدت لي مصلحة في أن أبيع شيئًا من الذهبء. فلا 
ينبغي لي [أن] أبيعه إلا بذهب حتَّى لا أضيّع شيئًا من المقدار الذي أريد 
احتكاره. 

فضيّق الشرع عليهم فألزمهم أن لا يبيعوا الذهب بالذهب حال إلا مثلًا 
بمثل؛ لأن الغالب أن لا تدعو حاجة لاشتراء الذهب بالذهب إلا لمزيّة 
لأحدهما على الآخر. وصاحب الذهب الممتاز لا يرضى أن يخسر تلك 
المزيّة» فيضطرٌ أحذٌهما إلى بيع ذهبه بفضّة أو غيرها ثم يشتري بذلك ذلك 
الذهيه اللائ زعب فيد فيفك الكعكار أو يقيان سما غلبهمًا: 

وإنما لم يُمنع بيع الذهب بالذهب مطاقًا لأن في ذلك تضبيقًا شديدًا 
على الناس. وقد يكون البائع أو المشتري غير قاصد للاحتكارء وإنما دعته 
ضرورة أخرى. 

(العاذة أل فباضن اتدهي | الفيعا رقن ناز تلاك المركة إلا 
افرور ةاعم والضيل ليدم اصطرا زه يتان لمكي » فكانت الحكمة 
| نيحد ذلك حدٌ بحيث لا بباع الذهب بالذهب إلا من ضرورة وهذا الحد 
هو إيجاب الممائلة 
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بالذهب متفاضلًا نقدًا لأن الأجل فى معنى الفضل. 

فقد تكون قطعة من الذهب تزن أوقية وقيمتها خمسون درهمّاء وقطعة 
من ذهب آخر تزن أوقية أيضا(١2‏ وقيمتها أربعون درهمّاء ولكن صاحب 
القطعة الممتازة يرضى ببيعها بالقطعة الأخرى إلى سنة. لما يستفيده من 
الأجل. وبذلك لا يتحقق أنه كان مضطرًا إلى البيع. 

وفيه أيضًا الدخول في ربا القران؛ إذ قد يكون إنسان محتاجًا إلى النقد 
ويعلم أن عند صاحبه ذهبّاء فيقول: لو أنه أستقرضه لم يقرضنيء ولو 
شرطت له أن أزيده في القضاء كان ذلك رباء فالحيلة أن أشتري منه مائة 
دينار من ذهبه بمائة دينار من ذهب أجود مع أنَّ الوزن واحد, وأؤجّله إلى 
الأجل الذي أحتاج أن أقترض إليه. وهو طبعًا يرضى لزيادة الذهب الذي 
بعتّه منه فى الجودة. 

والحاصل أن مقصود هذا الرجل الاقتراض» وإنما جعل الصورة بيعًا 
ليسلم من الربا في زعمه. فهذا في المعنى اقترض من صاحبه مائة دينار 
وشَّرّط له أن يقضيه مائة دينار أجود منهاء وهذا هو الربا. 

وأما بيع الذهب بالفضة متفاضلًا حالَّا فكأنه أجيز والله أعلم لأن 
الضرورة كثيرًا ما تدعو من عنده فضّة أن يستبدلها بذهب وبالعكس» فتقلٌ 


تهمة قصد الاحتكار» بخلاف من كان عنده ذهب ويريد استبداله بذهب. أو 


)١(‏ فى الأصل: «أيضا تزن أوقيةَ أيضًا». 
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فضةٌ ويريد استبدالها بفضَّة؛ فإن الضرورة في ذلك تقل فتَقُوى تهمة قصد 
الاحتكار. 

وأما بيع الذهب بالفضّة نسيئة فهو مظنّة الربا؛ إذ قد يكون إنسان محتاجًا 
إلى مائة دينار مئلاء ويريد أن يتحصّل عليها من صاحبه؛ ولكنه يعلم أنه إن 
قال له: أقرضنيء لم يُقرضه لأنه يطلب الربح. ولو شرط له أن يزيده في 
القضاء كان ذلك رباء فيحتال بأن يشتري منه مائة دينار بألف وخمسمائة 
درهم إلى أجل مع أن صرف الدينار حيتئذ ثلاثة عشر درهمًا مثلّاء وإنما زاده 
تيرش بذلك: ظ 

فالحاصل أن مقصوده الاقتراض»ء وإنما جعل الصورة بِيعًا ليسلم من 
الربا في زعمه. فهذا في المعنى من اقترض من صاحبه مائة دينار وشَّرّط له 
أن يقضيه مائة دينار ومائتي درهم, وهذا هو الربا. 

المقضوة أن التذهىة و القة امنا زان لأنه يها العدكة دإذا 
اقترض الإنسانٌ أحدّهما على أن يرد الآخر» فكأنه اقترض أحدهما على أن 
يردٌ من جنسه مع زيادة. وإذا جعل بدل صورة القرض صورة البيع» فالمعنى 
باق. 

ومثل الذهب والفضة: البرٌ والتمر» وبقيّة المقتاتات» وما لا بد لها منه 
كالملح. | 

أما في معنى الاحتكار» فلأن احتكار كلّ منها شديد الإضرار بالناس. 
أما احتكار القوت وما لا بدَّ منه فظاهر. وأمًا احتكار النقد فلأنّه الوسيلة إلى 
نيل الأقوات وغيرها. ويتبيّن هذا بما إذا فرضنا أن النقد ارتفع من السوق 
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جملة فإن التحركة توقف: فالذى دده كيان ويزيد القرت» لآو له ذلك 
لأن بائع الأطعمة قد لا يرغب في الثياب التي عنده؛ وإنما يريد نوعا آخخرء أو 
لا يرغب في الثياب جملة» وإنما يريد شيئًا من الآلاتء أو يريد أن يستخدم 
من يعمل له؛ أو غير ذلك. وصاحب الثياب قد يجد آخر يرغب فيها ولكن 
يبذل له شيئًا من الجوهر مثلا أو غير ذلك مما لا يرغب فيه صاحب الطعام 
أيضًا. 

ويموت صاحب الثياب جوعا. بخلاف ما إذا كان النقد دائرًا في 
السوق؛ فإن صاحب الثياب يبيع به. لعلمه بأن صاحب الطعام طبعًا يقبله لأنه 
جامع الأغراض. 

وأمّا في معنى الرباء فلأن الأقوات جرت العادةٌ باقتراضهاء كما جرى 
العادة باقتراض النقد. والبرّ مع الذرة مثلًا كالذهب مع الفضَّةء يجمعهما 
القوتيّة كما جمعت ذينك النقدية. فإذا اقترض الإنسانٌ أحدّهما على أن يردً 
الآخر فكأنه اقترض صنفا واحدًا على أن يردّه بزيادة. وإذا جعل بدل صورة 
القرض صورة البيع فالمعنى باق. 

فأما الثياب مثلاء فحاجة الناس إليها دون حاجتهم إلى القوت؛ ولم 
تجر العادة باحتكارها جريائها باحتكار القوت والنقد, ولا جرت العادة 
باقتراضها جريائّها فيهم)(١).‏ 


ان 


.]47١5[عومجم‎ )١( 
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[مناظرة فقهية في بعض صور الرّبا] 

[قلتُ: هل يجوز إذا](١2‏ باع رجلٌ سلعة بخمس رُبّيات إلى شهر» وعند 
تمام الشهر اتفقا على مد الأجل شهرًا آخرء في مقابل زيادة ربَيّة» فيكون 
الدين ستة ربيات. قال: لا. 

قلت: فلو قبض البائع الخمس ربّيات ثم أرجعها للمشتري قرضًا بشرط 
زيادة ربية؟ فمال إلى جوازه. ْ 

فقلت: ما الفرق بين المسألتين؟ 

قال: قد فرق بينهما الشرعء فمنع بيع الربَّيّات بالربّيات إلا مع الممائلة 
والحلول» وأجاز القرض مع عدم الحلولء اتفاقا. 

فقلت: هذا خارج عن موضوعناء لأنه فرق بين البيع والقرضء وأنا إنما 
حكيت الفرق بين المنفعة المشروطة في مقابل مد الأجل في الثمن» 
والمنفعة المشروطة في مقابل ابتداء أجل في القرض. فلم يفهم. 

فقلت: أنا أوضح لك هذا: 

لو باعه عبدًا بثلاثة أثواب إلى شهرء وعند تمامه مد في الأجل بشرط 
زيادة ثوب, فتكون أربعة أثواب؟ ظ 

قال: لا يجوز؛ لأنه ربا في البيع. 

قلت: فلو أقرضه ثلاثة أثواب على أن يرجع له أربعة؟ 

فمال إلى جوازه. 


0)10( كتسب الشيخ أولا: اقلت: هل يجوز أن يُباع» ثم ضرب عليه كلّهِ وكتتب: "باع 
رجل...2 إلخ. وقد أثبثٌ نحوًا من العبارة المضروب عليها نّم المعنى. 
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قلت: فهل فرّق الشارع بينهما كما ذكرت أولاً؟ 

قال: أما في هذاء فلا. 

قلت: فتبيّن لك أن جوابك الأول خارج عن الموضوع؟ 

قال: نعم» ولكن عندي جواب آخر. 

قلت: ماهو؟ 

قال: الأول ربا بيع» وليس هذا ربا بيع. 

نكاد اكد ميلم أذ لدان الم برح بتدا لكف الطيرة و فل توق ذا 
معنوي بينهما؟ 

وفوق هذاء فإن الحرمة في المقيس أولى من المقيس عليه عندنا معشر 
الشافعية» وعندكم معشر الحنفية. وذلك أن(2). 


د عد علد كلد 
[تعليق على «كتاب الأم» حول اشتراط منفعة الرهن] 
010000 
[من الأم ج #]20: 
«باب ما يفسد الرهن من الشرط: 


... فإن شرط المرتهن على الراهن أن له سَكْنِى الدار» أو خدمة العبدء 
أو منفعة الرهنء أو شيئًا من منفعة الرهن ما كانت. أو من أي الرهن كانت 
دارًا أو حيوانًا أو غيره- فالشرط باطل. 


.]41777[ هنا توقف قلم الشيخ» وبعده بياض قدر ثلث الصفحة. مجموع‎ )١( 
00 ا‎ 4 
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وإن كان أسلفه ألمًا على أن يرهنه بها رهئّاء وشرط المرتهن لنفسه منفعة 
الرهن- فالشرط باطل؛ لأن ذلك زيادة في السلف. 

وإن كان باعه بيعًا بألف. وشرط البائع للمشتري أن يرهنه بألفه رهناء 
وأن للمرتهن منفعة الرهن- فالشرط فاسد؛ لآن لزيادةٍ منفعة الرهن حصة من 
الثمن غير معروفة». 

أقول: إنما علّل هذا بما ذكر؛ لأن الزيادة هنا ليست في مقابل المهلة, 
وإنما هي من جملة الثمن؛ كأن البائع يقول: إِنْ سلعتي تُقَوّم بأكثر من ألف. 
ولكني أبيعك إياها بألف ومنفعة المرهون. تأمل. 

ثم ذكر بعد فروعًا علّلها بغير الزيادة في السلف؛ لأنها ليست منها كما 
يُعلم بالتأمل17). 

نا 
[أنواع الرخص في العبادات] 
الحمد لله. 


وان 2 سي 3 
حديث: (إِنَّ الله يحب أن تُؤتى رُخَصّه كما يحبّ أن تؤتى عزائمٌه70). 


! مجموع[4177].‎ )١( 
)١1١88٠0( (؟) أخرجه ابن حبان (70514). والبزار (440).» والطبراني في «الكبير'‎ 
وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسنده قوي. وأخرجه أحمد‎ 
وابن حبان (7077) وغيرهما من حديث ابن عمر‎ »)46٠0( وابن خزيمة‎ »677( 
رضي الله عنهما. وإسناده قوي أيضًاء وله شواهد أخرى.‎ 
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ضرب يرد بصورة التخيير» ولا يعارضه شيء, سواء أجاء ما يؤيد التخيير 
أم لا. فهذا ‏ والله أعلم ‏ ليس مرادًا بالحديث, ومنه كفارة اليمين. 
الثاني: ما ورد بصيغة الأمر ولم يعارضه شيء, فهذا هو المراد بالحديث. 


ويبقى التردد فيما ورد بصيغة نفي الحرج. أو نفي الجناح ونحوهما. 

فالظاهر في هذا أنه من القسم الأولء إلآّ أن يجيء ما يدخله في القسم 
الثاني لورود أمر آخر به؛ أو مواظبة النبي يله عليه» ومنه القَضْر في السفر. 

وكان الظاهر في الصوم في السفر أنه من القسم الثاني؛ لأن ظاهر القرآن 
في معنى الأمر» بل آكد منه» إذ جعل محل الصيام هو أيام أكَر. ولكن السنة 
خصّصت ظاهر القرآن بما إذا وُجدت المشقة(0). 

عد دجي 
[مسألة الطلاق الثلاثء والتحليل](") 

الحمد لله. 

ما السبيل الذي أشار إليه السائل2"7» فإِنَ من أهل العلم [مَن] ذهب(؟) 
إلى أن مثل هذا الطلاق المسؤول عنه لا يقع به إلا واحدة. وهذا مذهب 
الزيدية» يروونه عن أسلافهم من أئمة أهل البيت كابرًا عن كابر» ووافقهم 


.]19١9[عومجم‎ )١( 

00 للمؤلف رسالة بعنوان «القول المشروع في الطلاق المجموع» مطبوعة ضمن هذه 
الورسوعة: 

() لم نقف على كلام هذا السائل الذي كتب المؤلف هذا التقييد ‏ فيما يظهر ‏ إجابة 
لسؤاله. 

0 غير محررة؛ وكان قد كتبها: إيذهب» ثم أصلحها كما هو مثبت. 
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عليهم المتأخرون من محدّثي أهل اليمن» كالشوكاني وغيره» وحكاه في 
«نيل الأوطار)(١؟‏ عن جماعة من الصحابة والتابعين وهلم جرًا. 

واختاره ابن تيمية وابن القيم» وهما من المنتسبين إلى مذهب إمام السنة 
الإمام أحمد بن حنبل. 

ودليلهم حديث ابن عباس الثايبت في الاصحيح مسلم)(؟) وغيره. 

ولكن أئمة المذاهب الأربعة على أنه يقع ثلانًا. 

وقد أجاب الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن هذا الحديث فى كتاب 
«اختلاف الحديث» المطبوع بهامش «الأم». انظر: ج/ ص١١”‏ إلى 

* 

وكلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يدل على تردّد, فإنَه ذكر هذا الحديث؛ ثم 
ذكر أن ظاهر القرآن خلافه» ثم عارضه بحديث عائشة قالت: جاءت امرأة 
رفاعة القرظي إلى رسول الله َك فقالت: إنّي كنت عند رفاعة فطلقني فبتَّ 
طلاقي...» فتبسَّم رسول الله َه وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء 
حتى يذوق عسيلتك...2)4(0. 


.))520/5( )1١( 
ونصه: قال ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله يَكةِ وأبي بكر‎ )١1417( (؟)‎ 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد‎ 

استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم». 
)١5١-5655/1١( )9(‏ ط.دار الوفاء. 
42 أخرجه البخاري (7779)) ومسلم .)١4737(‏ 
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قال الشافعي: «فإن قيل: فقد يحتمل أن يكون رفاعة بتّ طلاقها في 
مرّات. قلت: ظاهره فى مرة واحدة...»). 

أقول: لكن قد ثبت في «صحيح مسلم» 217 وغيره أن طلاق رفاعة كان 
ففى مرات» فسقط الاستدلال بحديث رفاعة. 

قال الشافعى: «فلما كان حديث عائشة فى رفاعة موافقًا ظاهرٌ القرآن» 
وكان ثابتاء كان أولى الحديثين أن يؤخذ به» والله أعلم» وإن كان ليس بالبين 
0 

قال الشافعى: «ولو كان الحديث الآخر له مخالمًا كان الحديث الآخر 
يكون ناسخَّاء والله أعلم» وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جدًا». اه. 

ففي كلامه ‏ رحمه الله - من التردّد ما لا يخفى» مع أنه كان بيده ظاهر 
حديث امرأة رفاعة» فكيف لو بلغه ما ثبت في مسلم وغيره أن طلاق رفاعة 
كان فى مرّات؟ 

والكلام في المسألة طويل» والذي يترجّح لنا وهو ظاهر جذا من كلام 
الشافعي رحمه الله أنها من المسائل الاجتهادية التي لا يُشنع على أحد من 
التخلين فرهاء ولا تقلديه 


وقد نصّ جماعة من الأئمة» منهم السبكي رحمه الله أنه يجوز للمسلم 
تقليد غير الأثمة الأربعة فى حق نفسه. 


.)١ ١7/١8” )١( 
(؟) الخط من وضع المؤلف.‎ 
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* وأمَا التحليل» فإن مذهب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ جوازه إذا لم 
يُشْترط في صلب العقد. 

وكثِيدٌ من الأئمة يحرّمهء ودليلهم الحديث الصحيح أن النبي بي قال: 
«ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسو ل الله» قال: ١هو‏ 
المحلل»؛ ثم قال رسول الله يَِ: «لعن الله المحلّل والمحلّل له)(231. 

والحديث عامٌ فَقَضْرٌه على ما إذا كان بالشرط في صلب العقد مفتقر 
إلى دليل» ولم يذكروا دليلاً ظاهرًا في ذلك. 

وظاهر الحديث يأباه جدّاء فإنه علَّق الحكم بالمحلّل» وقد تقرّر في 
أصول الفقه وعلم البيان أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بِعِلَّيّة ما منه 
الاشتقاق» فتكون العلة هنا هي التحليل من حيث هو تحليل. 

فأمًّا شرط الطلاق في صلب العقد فَإِنّه حرام» سواء أكان نيّته التحليل أو 
غيزف كما لكات بكرا 


وقد روى الحاكم في «المستدرك) 2'7‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وأقرّه الذهبي ‏ عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه :)١97*5(‏ والحاكم: (218/5).» والبيهقي: )75١8/1(‏ من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. والحديث حسّنه عبد الحق الإشبيلي» وصححه شيخ 
الإسلام وابن القطّان وقوّاه الزيلعي. انظر «نصب الراية): (/5140-1779), 
و«التلشخيص»: (”7/ .)١96‏ 


(؟) .)١14/7(‏ وأخرجه البيهقي: .)5١/8/1(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: (1/ 97). 
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رجل طلّق امرأته ثلاناء فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلّها لأخيه. هل 


تحل للأؤل؟ 

قال: لاء إلا بنكاح رغبة؛ كنا نعدّ هذا سفاحًا على عهد النبي 107و210. 

لبيزانينا ينآ 
الحمد لله. 
[حرمة ابنة الرجل من السّفاح عليه] 

الحمد لله. 

ندين الله تعالى بحرمة المخلوقة من ماء الرجل عليه؛ وكذا على أبيه 
وبنيه وإخوته وغير ذلك. 


والحاصلٌ أنها ننه فيما يتعلق بحرمة النكاح. وهي بنته حقيقة. 

وفي حديث جريج أنه قال لولد الزنا: من أبوك؟ قال: أبي راعي 
الغنه70). 

وفي حديث عبد الله بن حذافة: من أبي يا رسول الله؟". 

وفي حديث ابن وليدةٍ زمعة أن النبي مَليوْ قال لسودة: «احتجبي منه. 
فإنه ليس لك بأخ(4). 


.]1١9[عومجم‎ )١( 

0( أخرجه البخاري ))11١7(‏ ومسلم (5660). 
إفرة أخرجه البخاري (47): ومسلم (5709). 
05 أخرجه البخاري ))7١01(‏ ومسلم .)١501/(‏ 
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فنفى أُخوّته لهاء ونفى محرميّته لهاء مع الحكم بأنه ابن أبيها. 
فتبين أن إلحاق النسب شرعًا لا يقتضي قطع النظر عن النسب الحقيقي. 
فكذا نقول: إن نفي بعض مقتضيات البُوّة كالإرث بين الزاني ومن لق 
من مائه؛ لا يقتضي نفي سائرها كالمحرمية. والله أعله(1). 
د عد د 
مسألة المحرمات من الحيوانات 
ظهر لي والله أعلم ‏ أن الحيوانات كلّها كانت حلالا في أول 


الإسلام عدا ما نُصَّ عليه في قوله تعالى: #ثُل لَه لَجدٌ في مآ أو إِلحَ محَرَه 
ا م يَظمَمهُه إلا أن يكرت مَنَنَةَ أو دَمَا تَسَفُومًا أو لَحْمَ حِزِيرٍ فَإِنََهُ 


مي وريه 


من د فسا أجل لكي أله بد ...© الآية [الأنعام: 40 .]١‏ 


ا قوله تعالى: #إِتَمَاحَرّمُ عَلِِحكُم 


لْمِيِمَة والدّمْ وَلَحمَ لير وَمَا أُهِلَّ يهء لمي ألو الآية ]١07[‏ من سورة 
البقرة مؤكدًا لذلك. 


ثم نزلت قوله تعالى: 'يسَكَلُونك مَاذ] حل ُُ قل حا 
[:] من سورة المائدة. 


والمائدة من آخر ما نزلء فتكون ‏ والله أعلم ‏ ناسخة للآينين 
السابقتين» بأن حَرّمت جميعَ الخبائث زيادة على المنصوصات. 
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والوصف بالطيبات والخبائث مُجملء يعلمه الله عز وجلء وأَعْلَّمّه 
رسوله بَلو. 

وهو ب بين ذلك بما ورد في السنة. 

فكل ما صح في السنة تحريمّه والنهيٌ عنه فهو من الخبائث المنصوص 
على تحريمها بالآية الناسخة للآيتين السابقتين. 

فلم يقع النسخ للقرآن إلا بالقرآن» ولم يقع إهمالٌ لما ثبت بالسنة» ولم 
يقع تحكم في تعيين الطيبات من الخبائثء بل وكِل ذلك إلى بيان المعصوم 

على أنه لا مانع مع هذا من الاستدلال بالآية على حرمة ما استخيبثته 
النفوسء فيكون بَِليكنوِ نصّ على حُرْمة ما قد يخفى خبثه وَوَكَل الباقي إلى 
نظر الأمة. والله أعله(2©2. ظ 

ا نآ 
[جواز الشهادة على سماع الصوت] 

من الحجة على جواز الشهادة على سماع الصوت حديثٌ: «إن بلالاً 
يؤدّن بليل»227 إلخ. 

فإنه لو لم يكن صوت كل منهما ممتارًا عن صوت الآخرء أو لم يكن 


000 مجموع [51905]. 
(؟) أخرجه البخاري (5117)» ومسلم )٠١97(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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العمل بمعرفة الصوت جائرٌّاك- لأشكل؛ أن من الناس من يكون نائمًا أو 
غافلاء فينتبه فيسمع الأذان الثاني فيظنه الأول» فيأكل ويشرب مريدًا للصيام. 

أو يسمع الأول فيظنه الثاني» فيمتنع عن الأكل والشرب والوتر وَرنهنا 

هذاء مع أن تسمية المؤدّنِين في الحديث تُشْعِر بالأمر باعتماد معرفة 
صوتيهماء وإلآيكفي أن يقول: إن الأذان الأول يقع بليلء فكلوا واشربوا 
حتى تسمعوا الأذان الثانى. ويكون هذا اللفظ أولىء لكثرة فائدته. والله 
أعله7١2.‏ 

عد عاد عد عد 


[كراهية ذكر الله حال الحدث] 


في حديث أبي الجمَّيم بن الحارث بن الصّمّة الثابت في 
«الصحيحين»2"22 دليل على أنْ ذِكْر الله تعالى حال الحَدَّث مكروه أو خلاف 
السنة. وما ثبت مما يخالف ذلك فهو لبيان الجواز. 

نعم» قد يقال: يحتمل في حديث أبي الجْهِيم أنه يو كان جنبًاء فيكون 
صريحًا في الحَدّث الأكبر» ويبقى النظر في الأصغر. فلينظر. 


.]41١8[عومجم‎ )١( 

(5) البخاري (1707؟1), ومسلم (7594)) ونصّه: قال ابن عباس: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن 
يسار... على أبي الجهيم.. فقال أبو الجهّيم: «أقبل رسولٌ الله بك من نحو بثر جمل 
فلقيه رجلٌ فسلّم عليه؛ فلم يردّ رسول الله يل عليه حتى أقبل على الجدار فمسح 
وجهه ويديه ثم رد عليه السلام». 


0 فوائد المجاميع 
- ودليلٌ على أن تأخير رد السلام لمثل ذلك جائز أو مندوب. 
7 ان كد 5 
- ودليل على أن التيمّم في الحضر لنحو رد السلام جائز217. 


د د 


[مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله] 


الحمد لله. 
الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله عز وجل؛ لأنه سلّم على النبي بَلو فلم يرد 
عليه حتى تيمّم. فإن قيل: ليس في الحديث أنه مله كان جنبًا. 

قلت: ولا فيه أنه لم يكن جتبًا. والظاهر أنّه كان جتبًا؛ لحديث ابن 
عباس عند مسلم'"2 فَإنْه يدل أنّه بل أنكر مشروعية الوضوء للأكل» مع أن . 
الأكل يلتزم فيه الذكر أُوَّلّه وآخرّه. 

فإن قيل: لعله إِنّْما أنكر الوجوب. 

قلت: الظاهر من الحديث إنكار المشروعية؛ فراجعه. 

فإن قيل: فإن ظاهره يفيد إنكار الوضوء لغير الصلاة. وقد ثبت مشروعية 


دلق مجموع .]17١9[‏ 
(0) السالف قريبًا. 


222 برقم )١14//775(‏ ولفظه: «أن النبي يكهِ خرج من الخلاء فأتي بطعام؛ فذكروا له 
الوضوء, فقال: أريد أن أصلى فأتوضًأ؟!». 
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الوضوء لغير الصلاة في حقٌ الجُنّب. فوجب حمل حديث ابن عباس على 
إنكار الوجوب. 

قلت: ثبوت مشروعية الوضوء لغير الصلاة في حق الجنب لا يستلزم 
ثبوت المشروعية مطلقًا في حق غير الجنب. 

وهو بيه في قصة ابن عباس لم يكن جنباء وإِنّما جاء من الكنيف. 
فإنكاره مشروعية الوضوء في حقه حينئذ لغير الصلاة لا ينافي مشروعية 
الوضوء في حق الجنب لغير الصلاة. فتأمّل. والله أعلم7١).‏ 

د د د عد 

[تعليق على كلام الشوكاني حول الزيادة على العدد الوارد في الأذكار] 

انيل الأوطار) ( ج 7/ :)7١7‏ 

«قال العراقي في شرح الترمذي: كان بعض مشايخنا يقول: إن هذه 
الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح 
والمساءء وغير ذلكء إذا ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوصء فزاد 
الآتى بها في أعدادها عمدًا- لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان 
بالعدد الناقصء فلعل لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة تلك 
الأعداد وتعديهاء ولذلك نهى عن الاعتداء فى الدعاء... 

وفيما قاله نظر... [وقد ورد فى الأحاديث الصحيحة ما يدلٌ على ذلك]: 
«ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك)...لم يأت 
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أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه». وقد 
يقال... 24. 

[وقال] الشوكاني: «وهذا مسلّم في التعّد بالألفاظ؛ لأن العدول إلى 
لفظ آخر لا يتحقق معه الامتثال» وأما الزيادة في العدد فالامتشال متحقق... 
وكون الزيادة عليه مغيرة له غير معقول. 

وقيل: إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة» فقد 
حصل الامتثال» وإن زاد بغير نية لم يعد ممتثلا». 

[علّقَ الشيخ على قوله: "غير معقول» بقوله]: لأقول: بل هو معقول 
كالزيادة على ركعات الصلاة)7(١).‏ 

د د 
[عدم جواز الاقتصار على لفظ الجلالة في الذكر] 

الاقتصار على ذكر الجلالة أو كلمة «هو» ليس بذكر؛ أوَّلَا: لأنه لم يرد 
ومن الحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أنه لا يُفْهم معنى؛ إذ يحتمل أن يقدّر 
التعظيم وأن يقدّر الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ ولا عبرة بالنية هنا؛ لأن مجرد نية 
الذّكْر لا يُعدٌ ذكرّاء فلو نوى بقلبه «الله أكبر» مثلّا لم يُعدَّ ذاكراء فكذا إذا قال: 
«الله» ونوى: (أكبر). 


ومما يُستدل به هنا أنه لو قال: «زوجتي» ونوى227 «طالق». أو #عبدي» 
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(؟) في الأصل: «نو»» والصواب ما أثبت.‎ 
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ولوق رٌ). أو«أرضي» ونوى «وقف). أو نحو ذلك- لم يقع شيء من 
ذلك» فكذا هنا بجامع أن الشارع اعتبر التلفظ في الجميع. ولم يعتبر مجزد 
النية» والله أعلم. 

نعم» قد ورد من الذكر الذي دخله الحذف ما جرى الحذف في مثله لغةَ 
مثل: اهو حسبى» بعد قوله: «أشكو إلى الله) ‏ مثا . وليس هو مثل الذي 
قبله؛ لأن هذا يفهم السامع المراد منه بخلاف ذاك. والله أعلم. ولهذا يقع في 
مثل هذا الطلاق والعتاق والصدقة. كما إذا قيل له: من العتيق؟ فقال: فلان. 
والله أعله7١).‏ 

آذ ور 
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